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 الإدارة ان ق   انون نظ   ام٢٣/١/٢٠٠٨اس   تبان للجمعی   ة العمومی   ة بجل   ستھا المنعق   دة ف   ي    
 قد تن اول الأحك ام المتعلق ة بالرس وم المحلی ة ف ي العدی د م ن م واده ،          ١٩٧٩ لسنة  ٤٣المحلیة رقم   

منھ بالمجلس الشعبي المحلى للمحافظ ة الاخت صاص بف رض الرس وم       ) ١٢/٧(حیث أناطت المادة    
د موافق  ة ذات الط  ابع المحل  ى أو تع  دیلھا أو تق  صیر اج  ل س  ریاتھا أو الإعف  اء منھ  ا أو إلغاؤھ  ا بع      

من ھ م وارد المدین ة ، وم ن بینھ ا الرس وم الت ي یفرض ھا         ) ٥١(مجلس الوزراء ، كما عددت المادة       
% ١المجلس الشعبي للمدینة في نطاقھ عل ى اس تھلاك المی اه والتی ار الكھرب ائي والغ از ف ي ح دود            

من ھ  ) ٥٣ (من قیمة الاستھلاك إذا لم یتول المجلس اس تغلال ھ ذه المراف ق بنف سھ ، ون صت الم ادة              
عل ى ألا یك ون ق  رار المجل س ال  شعبي المحل ى للمدین  ة ف ي ش أن ف  رض تل ك الرس  وم ناف ذا إلا بع  د         
موافقة المجلس ال شعبي المحل ى للمرك ز والمح افظ ، وأج ازت ذات الم ادة للمح افظ أن یطل ب م ن            

ف إذا م  ا  المجل س ال شعبي المحل ى للمدین ة تقری ر أو تع دیل أو إلغ  اء اى م ن ھ ذه الرس وم المحلی ة ،           
المحل ى   رفض المجلس الشعبي المحلى للمدینة طلب المحافظ یعرض الأمر على المجلس ال شعبي       

للمحافظة لیق رر م ا ی راه ، ف إذا م ا اس تمر الخ لاف ع رض الأم ر عل ى مجل س ال وزراء ، ویك ون               
ن ھ لا   اإذومن ث م فان ھ لا ش رعیة لرس م تق رر بالمخالف ة لھ ذه القواع د           . قراره في ھذا الشأن نھائیا      

صحة للقول بان رسما محلیا تقرر بقوة القانون وإنما الصحیح انھ یتقرر على مقتضى القانون بع د        
  .إتباع ما رسمھ من قواعد وإجراءات ونشر القرار الذي یصدر بفرض ھذا الرسم 

  
وترتیب  ا عل  ى م  ا تق  دم ، وحی  ث وردت الأوراق خل  وا مم  ا یفی  د أن رس  م اس  تھلاك المی  اه        

بائي الذي تطالب بھ محافظ ة كف ر ال شیخ ك ل م ن ش ركة توزی ع كھرب اء ش مال ال دلتا            والتیار الكھر 
وشركة میاه الشرب والصرف ال صحي ، روع ي ف ي فرض ھ القواع د      ) قطاع كھرباء كفر الشیخ    (

والإج راءات المق  ررة قانون ا والت  ي تتمث ل ف  ي ص دور ق  رار م ن المجل  س ال شعبي المحل  ى للمدین  ة        
وم ن ث م فان ھ    . شعبي المحل ى للمرك ز والمح افظ وفق ا لم ا س لف بیان ھ        وموافق ة ك ل م ن المجل س ال      

   . القانون الأسند لھذه المطالبة طالما لم تستوف الإجراءات التي استلزامھ
  
  

  )٤٧/١/٢٦١:  ملف رقم – ٩/٢/٢٠٠٨:  بتاریخ - ٦٩: فتوى رقم ( 
  
  
  
  

  
  

 عن مدى جواز قیام محافظة كفر الشیخ بمطالبة كل من شركة توزی ع   –كفر الشیخ   محافظة  
وش ركة می اه ال شرب وال صرف ال صحي      ) قطاع كھرب اء كف ر ال شیخ    ( كھرباء شمال الدلتا      

م ن  ) ٥١(من قیم ة اس تھلاك المی اه والتی ار الكھرب ائي والغ از ال واردة بالم ادة         % ١بسداد  
 إعم   الا لم   ا ورد بتقری   ر الجھ   از المرك   زي ١٩٧٩ ل   سنة ٤٣ق   انون الإدارة المحلی   ة رق   م 

للمحاسبات في ھذا ال شأن وف ى ض وء ص دور حك م المحكم ة الدس توریة العلی ا ف ي ال دعوى               
 .دستوریة . ق ١٨ لسنة ٣٦رقم 




